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 مقدمةال

لقد ارتبطت الجریمة كظاهرة اجتماعیة ارتباطا وثیقا بالمجتمعات وعاداتهم وتقالیدهم 
الحیاة السیاسیة والاقتصادیة التي یمر بها المجتمع، فالجریمة إذن تتطور  ومتغیرات

وهذا التطور جاء مسایرة لتطور طرق الحصول  .وفقا للظروف المتغیرة في المجتمع
على الدلیل الذي مر بعدة م ارحل تتفق وكل عصر من العصور التي ظهرت فیها 

دائیة وتتضمن الإنتقام والاحتكام بالقوة، وطبیعة نظم الحكم القائمة، بدایة بالمرحلة الب
ثم جاءت المرحلة الدینیة التي كانت الوسائل المعروفة تنحصر في تحكیم الآلهة 

نفوذ الكهنةّ  ورجال الدین، ثم تلیها المرحلة القانونیة التي قید  وتزایدوالمعتقدات الدینیة 
للإنتقادات الموجهة  را نظفیها دور القاضي،وبعد ذلك جاءت مرحلة الاقتناع الشخصي 

في البحث عن الدلیل  وانفرادهلنظام الأدلة القانونیة الذي یكمن في حریة المحقق 
 .1وتقدیر قیمته ومنح سلطة تقدیریة واسعة للقاضي

 نظراجاءت المرحلة العلمیة المرتكزة على وسائل البحث الحدیثة وجاءت  أخیرا
لیب بسیطة في الكشف عن الجریمة لعجز الدلیل الكلاسیكي الذي یعتمد على أسا

 كالشهادة 
، وتتمثل معالم هذا النظام في إستخدام الإجراميلبساطة تنفیذ السلوك  و نظرا

وسائل علمیة حدیثة تسایر وتیرة مواجهة الجریمة المتصاعدة والمتشابكة في العصر 
یترك أي  الحدیث والتغلب على كل محاولات المتهم في تضلیل العدالة فالمجرم الیوم لا

، مما جعل الوصول الإجراميوسیلة إلا ویستعین بها من أجل الوصول إلى هدفه 
وتبعا لذلك كان لازما على مصالح  . للجاني أمر عسیر على السلطات المختصة

الأمن والقانون أن تواكب التطور، وتلجأ بدورها إلى إستغلال و إستخدام الأدلة العلمیة 
 التي تعرف على أنها تلك

                                                             

والمقارن والشریعة  الجزائري الدین، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون  رمروك نص1 
 .342، صم3002الإسلامیة،"دارسة مقارنة" ، دیوان الوطني الأشغال التربوي،
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العلمیة التي تساعد في إثبات الحقیقة عن الأفعال والكشف عن  الإجراءات 
 الجریمة ومعرفة مرتكبها و الوصول إلى اقتناع القاضي

على إدانة هذا الفاعل بطرق مختلفة سواء تعلق بجسم الإنسان أو حیاته 
 .1الخاصة أو معرفة سلوكه وقت ارتكاب الجریمة دون علمه

ة إلى أدلة بیولوجیة مستخلصة من جسم الإنسان، و تنوعت الوسائل العلمی
وتتجسد في علم البصمات التي لها دور كبیر في معرفة شخصیة الجاني، و علم 
التحلیل الذي أمكن بفضله معرفة نوع البقع التي توجد في مسرح الجریمة، و مدى 

ة الغموض الذي اكتنف الجریمة لمد أزالنسبتها للجاني،وعلم الطب الشرعي الذي 
إضافة إلى  .طویلة،كما رفع اللبس عن الإصابات التي تحدث للمجني علیه أو المتهم

هذه الأدلة ظهرت مجموعة من الوسائل و الأجهزة التي لها دور في التحقیق الجنائي 
 2.كأجهزة التسجیل و التصنت، وجهاز كشف الكذب، والتنویم المغناطیسي وغیرها

 التالیة: الإشكالیةوعلیه نطرح 
، الجرائمعتبار أن وسائل البحث التقلیدیة لم تستطع التصدي لمواجهة مرتكبي با

من هنا تبرر حتمیة الاستعانة بالأسالیب العلمیة، ولكن الإشكال الجوهري الذي نطرحه 
 :هو

ما مدى مشروعیة الأدلة العلمیة في إثبات الجریمة و ما تأثیرها على إقتناع  
 ؟الجزائيالقاضي الذاتي 

 ع:أهمیة الموضو أولا: 
  ،توضیح الدور الذي تقوم به الأدلة العلمیة في عملیة الإثبات الجنائي

  .والقضاء على الجریمة بكل أنواعها
  الجنائیة وعلوم الطب  الإجراءاتمعالجة مسائل علمیة بحتة، تربط بین

 .والتكنولوجیا الحدیثة في مجال الإثبات الجنائي

                                                             

الدغیدي مصطفى محمد عبد الرحمان، تحریات الشرطة والإثبات الجنائي، رسالة دكتوراه، أكادمیة مبارك للأمن، 1 
 .203م،ص3003ر ،مص

بوشو لیلى، قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 2 
 .32م ،ص3030،3033،
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 :الموضوع اختیار: أسباب ثانیا
 سباب الذاتیة:الأ

ــر فـــي الرغبـــة الشخصـــیة والمیـــول الجـــامح لمعرفـــة أوجـــه ومـــواطن  تتجســـد أكثـ
ـــي یتعـــین علـــي إبرازها،  ـــدة أمـــام القضاء ، والت الضـــعف فـــي نظـــام الخصـــومة المنعق

 نقدها، ومن ثمة اقتراح الحلول الناجعة والمناسبة
 باب الموضوعیة:الأس

وتتمثل في السعي إلى تقدیم دراسة علمیة لموضوع تأثیر الأدلة الجنائیة على الاقتناع 
 ائي.الشخصي للقاضي الجز 

 ثالثا: المنهج
 .وقد انتهجنا في دراستنا لهذا الموضوع المنهج التحلیلي لفهم مدلوله وسهولة تقییمه

 : صعوبات الدراسةرابعا

ومعوقات في إنجاز هذا البحث ، لعل أهمها تمثل لقد صادفتني عدة صعوبات 
في شح وندرة المراجع والمصادر بصفة عامة وكذلك قلة المراجع الجزائریة 
المتخصصة في هذا الموضوع ، ومع ذلك حاولنا قدر المستطاع الإلمام بكل الجوانب 

 . للإجابة عن التساؤلات التي یطرحها الموضوع



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 لفصل الأولا
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  المبحث الأول : البصمات

من قتل وسرقة، أو نصب و خفاء ٕ سطو أو إرهاب وا  الجرائملتعدد وسائل وأسالیب  انظر 
معالمها على النحو الذي یستحیل الوصول إلیها، هذا أدى إلى حتمیة تطویر وسائل الكشف 
عنها للوصول إلى المجرم الحقیقي، لهذا تعتبر علوم الأدلة الجنائیة محصلة هذه الج ارئم 

مجرمین، وتقف الآثار البیولوجیة على تتطور معها في طریق البحث عن الحقیقة ومعاقبة ال
والأدلة المادیة البیولوجیة أو الحیویة 1أرس الأدلة الجنائیة المنتجة في مجال الإثبات الجنائي

هي تلك الأدلة التي یكون مصدرها الأنسجة الحیة للإنسان، وهي بدورها تشمل تلك الأدلة 
ه الأدلة نجد بصمات الأصابع المادیة التي یتم ضبطها في مسرح الجریمة، ومن بین هذ

والتي تتكون من أنسجة الجلد على الیدین، وكذا بصمات أخرى كالأذن، العین، والأسنان 
 .2الوراثیةوغیرها، والبصمة 

 المطلب الأول: مفهوم الدلیل العلمي  

نتطرق في هذا المطلب على مفهوم الدلیل العلمي بتعریفه اللغوي و الجنائي ومفهومه الشامل 
 خلال ثلاثة فروع.من 

 الفرع الأول: الدلیل في اللغة 

 .3وهو المرشد وما یتم به الإرشاد، وما یستدل به، والدلیل، الدال، والجمع أدلة

 الفرع الثاني : مفهوم الدلیل الجنائي

یقصد بالدلیل الجنائي الوسیلة التي یستعین بها القاضي للوصول إلى الحقیقة التي ینشدها 
قة في هذا الصدد هي كل ما یتعلق بالإجراءات والوقائع المعروضة علیه والمقصود بالحقی

 .1لإعمال حكم القانون علیها
                                                             

 .22،ص1122الدسوقي عطية، البصمات وأثرها في الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، إبراهيمطارق 1 

في تقدير أدلة الإثبات المادية، مذكرة لنيل الماجستير في العلوم الجنائية وعلم  الجزائيلقاضي عمورة محمد، سلطة ا2 

 .46م،ص1121م، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، االإجر

 .32،ص م 3720جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، 3 
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كما یعرف بأنه: " الوسیلة الإثباتیة المشروعة التي تسهم في تحقیق حالة الیقین لدى القاضي 
 .2بطریقة سائغة یطمئن إلیها، وهو أداة الإثبات عموما"

 ل العلميالفرع الثالث : مفهوم الدلی

یعرفه الدكتور فاضل زیدان محمد بقوله: "مجموعة الأدلة التي یكون مصدرها رأیا عملیا 
حول تقدیر قولي أو مادي كالخبرة التي تتمثل في تقاریر فنیة مختصة تصدر عن الخبیر 
بشأن رأیه العلمي في وقائع معینة، فهي تقدیر علمي فني لواقعة معینة بناء على معاییر 

لقاضي یلمس هذه الواقعة من خلال التقدیر الفني لها ومن خلال تقدیر القاضي علمیة وا
لرأي الخبیر یصل إلى تكوین قناعته بشأن هذه الأدلة"، فالدلیل العلمي هو وسیلة لإیجاد 
الصلة بین الجریمة والجاني، وهو من أهم مقومات الإثبات الجنائي وتقلیل فرص الخطأ 

البصمة الوراثیة التي یعثر علیها في مسرح الجریمة, والتي  القضائي، فعلي سبیل المثال
خلفها الجاني تعتبر أثرا مادیا بحالتها هذه قبل الفحص، ولكن بعد الفحص والمضاهاة 
باستعمال الوسائل العلمیة الحدیثة التي تدل إیجابا على نسبتها للمتهم، فهنا یصبح هذا الأثر 

دلیل  " génétique empreinteصمة الوراثیة "دلیلا علمیا، وفي هذا الصدد تعد الب
قاطع في الكشف عن الجریمة ,وإثبات العالقة بینها وبین الفاعل، خاصة وأن هذه البصمة 
من السهل تسجیلها في ذاكرة الحاسب الآلي، وبالتالي یسهل استرجاعها، بل یمكن وضع 

"لدى رجال الأمن تسهل استدلال على الجاني  données de base" قاعدة بیانات كاملة
إلا أنها  –في الإثبات الجنائي  –الدلیل العلمي  –وبالرغم من أهمیة هذه الأدلة العلمیة 

أصبحت مصدرا للمشاكل لما یتضمنه الكثیر منها من مساس بالحریات شخصیة وانتهاك 

                                                                                                                                                                                              

ناصر إبراهیم محمد زكي، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الشریعة، والقانون، 1 
 333،ص م 3792

 .م34/33/3002 – 33الجنائیة والطب الشرعي المعتمد بالریاض یومي  الأدلةلعلوم  الأولالمؤتمر العربي 2 
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صمة الوراثیة بعض ، مثال یثیر تحدید هویة الأشخاص باستخدام الب 1الحیاة الخاصة
 .2المشاكل التي تتعلق بحرمة الحیاة الخاصة

 المطلب الثاني : البصمات الإصبعیة 

لقد دلت كل التجارب تقریبا على أن أسلوب البصمات یلعب دورا كبیرا في التحقیق الجنائي 
،وعلى أنه الأسلوب الوحید الذي ال یخطئ لكن هذه الفكرة بدأت تحجب ألنها ظهرت عندما 

درت بصمات الأصابع علم الأدلة الجنائیة، لكن الأبحاث العلمیة أدت إلى وجود تص
بصمات أخرى لدى الإنسان لا تقل أهمیة من بصمات الأصابع كبصمة الأذن والشفتین 

وغیرها، وهو ما سنعرض إلیه في هذا المطلب بدایة بمفهوم البصمات  ...والأسنان 
لكف والقدم وانتهاء ببصمتي الأذن والشعر وكذا الإصبعیة وكیفیة ظهورها مرورا ببصمة ا

بصمتي الشفتین والأسنان وعلیه سنتناول في هذا المطلب بالفرع الأول بمفهوم بصمات 
 الأصابع و الفرع الثاني بمضاهاتها اوتماتیكیا والفرع الثالث بالبصمة في التشریع الجزائري.

 الفرع الأول: مفهوم بصمات الأصابع وكیفیة حدوثها

تظهر البصمات على راحة الیدین والأصابع ومشطي وإبهام القدمین في الأشهر الرحمیة 
الأولى للجنین، وتظل ثابتة ال تتغیر لیس مدى الحیاة فحسب بل تظل كذلك حتى بعد الوفاة 

"لا أقسم بیوم القیامة وال وقبل أن تتحلل الجثث، وصدق ربنا عز وجل ، إذ قال تعالى: 
امة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرین على أن نسوي اللو  أقسم بالنفس 

 .3بنانه"

وتعرف البصمة بأنها عبارة عن خطوط حلمیة بارزة تجاورها تجاویف غائرة ،ویوجد على 
الخطوط الحلمیة فتحات المسام العرقیة التي تتصل عن طریق قنوات بالغدد العرقیة، هذه 

                                                             

دلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة في الإجراءات الجنائیة المقارنة، دار النهضة أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأ1 
 .37م ، ص 3774،3771العربیة، 

2 Schamps (genviéve), l’annalyse génétique a des fins de preuve et les droits de l’homme - 
RIDP, 1972, N° 344 , 1996. P 357 

 .3،3،2،4سورة القیامة،الآیات 3 
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لق بها الحبر، بینما تظل التجاویف الغائرة خالیة من الخطوط الحلمیة البارزة هي التي یع
الحبر لذلك عند أخذ بصمة الأصبع على الورق یلتصق الحبر العالق بالخطــــوط الحلمیة 

 .1موضــــع التجاویف الغائر فارغا ال أثر للحبر فیه بالورق، ویبقى 

مة، وال توجد یعتمد ظهور البصمة على حقیقة أن مساحة العرق توجد على خطوط البص
على المساحات بین الخطوط فإذا المست الأصابع أو الكف أو أي جزء سینطبق علیه 
حلمات البصمة، انتقلت إفرازات العرق من البصمة إلى السطح على شكل خطوط فإذا 
عولجت هذه الأسطح بالمساحیق الخاصــــــة تلتصق ذرات المسحوق بالعرق الموجود علیها 

 ، ومهما كان المجرم متمرسا في الإجرام فإن إفراز العرق یزداد مع فتظهر خطوط البصمة
 .2انفعالات أثناء ارتكابه للجریمة فیزداد إفرازات العرق 

 الفرع الثاني : مضاهاة البصمة أوتوماتیكیا 

المضاهاة هي مقارنة البصمة المكتشفة بمسرح الجریمة ببصمة المشتبه في مدى مطابقتها، 
حیث یقوم هذا الجهاز " afis" بطریقة اوتوماتیكیة بواسطة جهاز المضاهاةوهذه العملیة تتم 

بمقارنة خطوط البصمات المحفوظة بنقاط البصمات المأخوذة من مسرح الجریمة، وتقارن 
موضع النقط واتجاهها والعالقة بین البصمة المأخوذة والبصمة المعروضة وكشف تشابه 

 .3النقط في كال البصمتین

 الث : البصمة في الجزائرالفرع الث  

لجأ القضاء في العدید من دول العالم الإعتماد على الوسائل الحدیثة في الإثبات الجنائي، 
،ومعرفة الشفرة الجینیة التي تتمیز من شخص  DNA ومن بینها تحلیل الحامض النووي 

 ه ، وأضحىʮلأخر ، ویتم هذا التحلیل على أي جزء من أجزاء الجسم البشري أو بقا
                                                             

ضیاء الدین حسین فرحات، البصمات أهمیتها، أشكالها، إظهارها، رفعها، المضاهاة الفنیة، توزیع منشاة المعارف، 1 
 .01،ص  3001الإسكندریة، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، الجنائي الإثباتبیراز جمال،الدلیل العلمي في 2 
 .12م،ص3032/3034،-باتنة -ق والعلوم السیاسیة قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر كلیة الحقو 

 .12بیراز جمال،المرجع السابق،ص3 
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إستخدام هذه الطریقة في مقدمة الأدلة الجنائیة لقیمتها الإیجابیة ونتائجها المؤكدة، یكاد 
وبما أن المشرع الجزائري یواكب التطور التكنولوجي، ویسعى لعصرنة  .الخطأ ینعدم فیها

جهاز القضاء والاعتماد على الوسائل الأكثر دقة في مجال الإثبات الجنائي للحفاظ على 
البصمة الوراثیة في  لإستعماایتعلق  02/31یة والمشتبه فیه معا، اصدر قانون حقوق الضح

یحدد شروط وكیفیات تنظیم  322/32الإجراءات القضائیة، وأتبعه بمرسوم تنفیذي رقم
المصلحة المركزیة للبصمات الوراثیة وسیرها ، وبذلك یكون المشرع قد رفع اللبس على 

 .1العدید من الأمور الإجرائیة حول كیفیة إستعمال البصمة الوراثیة

یونیو  37الموافق لـ 3422رمضان عام34المؤرخ في  02-31قبل صدور قانون رقم
المنظم لاستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على  3031عام

الأشخاص، أثیر جدل فقهي حول مدى جواز استخدام البصمة الوراثیة كدلیل إثبات، نظرا 
السلامة الجسدیة له،  اسالما یفرزه تطبیق هذا الإجراء من انتهاك لخصوصیة الفرد ومس

وذلك لإرغامه على أخذ عینة من جسمه أو كمیة من دمه مما یسبب نوعا من الألم الجسدي 
 .أو الحسي، كما أنه مخالف لذلك لقاعدة عدم إجبار شخص على تقدیم دلیل ضد نفسه

ة وفي هذا السیاق جاءت أغلب المواثیق الدولیة لتقر وتثبت حق الإنسان في حرمته الجسدی
 3749وواجب احترام خصوصیته، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 

لا یجوز تعریض أحد لتدخل شخص تعسفي في حیاته الخاصة او في شؤون  33في مادته 
لحملات تمس شرفه  4أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا ، وأكد على هذا الحق العهد 

الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرة  ه القانون وسمعته، ولكل شخص حق في أن یحمی
بنصها "لكل فرد حق في الحریة وفي الأمان على شخصه، ولا  7في مادته  3711في 

ینص علیها .یجوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفیا ،لا یجوز حرمان أحد من حریته إلا لأسباب
ري الجزائري على نمط القانون الدولي وحذا المشرع الدستو   القانون وطبقا للإجراء المقرر فیه

منه بنصها" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة  40عندما أكد على هذا الحق في المادة 
الإنسان، ویحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس " إنسانیة أو المهینة التي یقمعها 

                                                             

بوصوار میسوم، البصمة الوراثیة في التشریع الجزائري، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة العدد الثالث ، 1 
 .90م،ص3032،دیسمبر-المدیة–السیاسیة جامعة یحي فارس كلیة الحقوق والعلوم 
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لقة بل مقیدة بحقوق أن حقوق الفرد لیست مط .القانون للكرامة أو المعاملة القاسیة أو الا 
الآخرین ومصلحة وأمن المجتمع فینبغي له التمسك وبماّ  والتحجج والدفاع عن نفسه إذا 

على الخصوصیة،  الاعتداءأخذت عینة من جسمه تحت شعار المساس بحرمته الجسدیة أو 
 تراماحخذ العینة یأ وإنما یتعین علیه و یخضع لما جاء به القانون في هذا الصدد وعلى القائم

من  2كرامة وحرمة الحیاة الخاصة للأفراد وحمایة معطیاتهم الشخصیة وهذا أكدته المادة 
بنصها " یتعین أثناء مختلف مراحل أخذ العینات البیولوجیة و استعمال  03 -31قانون 

البصمة الوراثیة إحترام كرامة الأشخاص وحرمة حیاتهم الخاصة وحمایة معطیاتهم الشخصیة 
وعلى كل شخص ترى الجهات القضائیة  .المفعول هذا القانون والتشریع الساري  وفقا لأحكام

أو عناصر الضبطیة القضائیة بعد حصولهم على إذن قضائي في إطار تحرمهم أن یخذوا 
عینات بیولوجیة لتحلیلها في حالة رفض هذا الأخیر یتعرض لعقوبة جزائیة حسب ما ورد في 

الحبس من سنة إلى سنتین وبغرامة من  نصها " یعاقبب 02-31من قانون  31نص المادة 
من  1و4و3و3دج كل شخص مشار إلیه في الفقرات 300.000دج إلى  20.000

من هذا القانون یرفض الخضوع للتحلیلات البیولوجیة التي تسمح التعرف على 1المادة
 .1" بصمته الوراثة

 المبحث الثاني: الأدلة الماديـــــــة الأخرى 

لم یعد الأمر یقتصر على بصمات الأصابع فنظرا للتطور العلمي والتكنولوجي في شتى 
المجالات، وخاصة تطور علوم الأدلة الجنائیة فهناك أدلة مادیة لا تقل أهمیة عن بصمة 
الأصابع  وعلیه ستناول في المطلب الأول المخدرات و السموم والمطلب الثاني فحص 

 . الأسلحة والمتفجرات الزجاج بآثارب الثالث المستندات والخطوط و المطل

 المطلب الأول : المخــــدرات والسموم

 آثارها نتطرق في هذا المطلب على آثار المخدرات و السموم من خلال الفحص

 الفرع الأول : فحص آثــــار المخدرات
                                                             

 .92بوصوار میسوم،المرجع السابق،ص1 
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في جرائم لقد شهدت مختلف العالم ومن بینها الجزائر في السنوات الأخیرة ارتفاعا مذهلا 
المتاجرة بالمخدرات،وهنا یبرز دور الشرطة العلمیة في مجال مكافحة مثل هذا النوع من 
الجرائم السیما عن طریق مخبر فرع الكیمیاء الشرعیة للمخدرات والموجود على مستوى 
الشرطة العلمیة الجزائریة تتمثل مهمته الأساسیة إجراء تحالیل على مختلف المواد المجهولة 

یعثر علیها بمسرح الجریمة، وكذا تحلیل المواد المشكوك فیها على أنها مخدرات التي 
ـــا وتحدید نوعهـــــا عندما یقوم الطبیب  .لمعرفــــة هل هي فعال مخدرات أم لا مع تصنیفهـــ

الشرعي تشریح الجثة تظهر بعض العالمات التي تثبت تناول الشخص لجرعة زائدة من 
الدم في كل من الرئتین والكبد والطحال، أما الكلیتان فزیادة على المخدرات، حیث یتجمع 

تجمع الدم فیها فنجدها في غالب الأحیان في حالة التهاب، وللتأكد من هذه النتائج یرسل 
الطبیب الشرعي عینات من هذه الأعضاء إلى مخبر الكیمیاء الشرعیة والمخدرات للتحلیل 

 د طرق كثیرة لاكتشاف تعاطي المخدرات ولعل أبرزهاوتوج، 1وتحدید نسبة المخدرات ونوعه

 تحلیـــل الـــدم :

 .ساعات من التعاطي 2و  3وعادة یتم إكتشاف المخدرات بالدم في خلال  

عادة ما یحتوي الزفیر على المواد الكحولیة ،وقد یستمر ذلك لفترة  تحلیل النفس "الزفـــــیر" : 
 .إكتشافها لاحقاساعة بعد التعاطي حیث یمكن  97 – 75

 تحلیل البــــول :

ویمكن من خلاله إكتشاف المواد المخدرة الموجودة بالجسم، وعادة ما یستمر لفترة تتراوح في  
أسابیع حسب حساسیة التحالیل ونوعیة المخدر المستخدم علما بأن الحشیش والبنجو  3و  1

  .رأسابیع بعد تعاطي المخد 3یمكن إكتشافهما لفترة قد تصل إلى 

  تحلیل الشعــر : 

                                                             

ملین، الخبرة في میدان الطب الشرعي، المعهد الوطني للدراسات القضائیة، وزارة العدل،  إدریسدولف رییولیت، ترجمة 1 
 .40،43،ص  م3799المملكة المغربیة، 
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المواد المخدرة یتم اختزانها بالشعر، ومن خلال شعرة الرأس نستطیع معرفة نوعیة المخدرات 
 .المستعملة، وكذلك كمیة التعاطي على مدار الشهور السابقة

كما یقوم أیضا مخبر الكیمیاء الشرعیة والمخدرات التابع للشرطة العلمیة الجزائریة بتحقیقات 
في مجال المخدرات وهذا لوضع جدول خاص بكل أنواع المخدرات حیث توصلت وبحوثات 

في آخر تحقیقها إلى إكتشاف مادة " الكراك" وهي عبارة عن قطع بیضاء اللون تعد من 
 .1أخطر أنواع المخدرات في العالم

  الفرع الثاني : فحص أثار السموم

الواقع ان التحري في حالة التسمم غالبا ما ینطلق من مؤشرات إذ ان الطبیب الشرعي یتمتع 
من هذا المؤشرات، والتي هي وجود القيء  إنطاقابصلاحیات واسعة للكشف عن السموم 

بمسرح الجریمة، أو تبقى سلطة الطبیب الشرعي واسعة حتى في غیاب وجود هذه المؤشرات 
ویمكن تعریف  .یغیب عن ذهنه احتمال تسممه ألاوبقاء سبب الوفاة الفجائیة مشبوها، فالبد 

بالأذى سواء حدث ذلك عن  السموم بأنها مواد جوهریة یؤدي تفاعلها مع البدن إلى إصابته
طریق الفم أو الحقن، ویختلف مفعوله تبعا لحالة المعدة عند تناوله فهو أشد قوة والمعدة 

 . 2خاویة، في حین یكون إمتصاصه بطیئا بعد وجبة غنیة بالدهون 

كما ان تعاطي السم یجعل تأثیره یختلف حسب كل حالة فالحقن الوریدي أخطرها یلیه 
قن العضلي وأخیرا البلع عن طریق الفم، ویعتبر كبار السن والأطفال الاستنشاق ثم الح

الصغار الفئة الأكثر تضررا بالسموم، ولكن تجدر الملاحظة أن درجة مقاومة مفعول السم 
تختلف من شخص إلى آخر، فقد تكون كمیة قاتلة بالنسبة للبعض هي بدون فعالیة لدى 

 .3الآخرین

نجد الغازات السامة، والتي تؤدي إلى وفاة الشخص عرضیا أما من حیث أنواع هذه السموم 
 یمكن لغازات أن تكون وسیلة ارتكاب الجریمة ولعل أهمها: و لاعند استنشاقها، 

                                                             

 ..27،صبوصوار میسوم،المرجع السابق1  
 .43ص ب.س،یحیى بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، 2  
 .317یحیى بن لعلى،المرجع السابق،ص3 
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 ثاني أكسید الفحم :

فهو من الغازات التي تتسرب في الأماكن المنخفضة تحت الأراضي والأقبیة، ففي هذه  
ع نسبة هذا الغاز، وخاص إذا تجاوزت نسبة تركیزه الأماكن تنقص نسبة الأكسجین مع ارتفا

فإن الشخص یصاب بالاختناق، وتشریح الطبیب الشرعي في % 27إلى % 14في الهواء 
هذه الحالة للجثة عن أي سبب لان هذا الغاز السام موجود أصال بالجسم مع زیادة تركیزه 

 في الجثة بعد الوفاة.

 أول أكسید الكربون :

التدفئة والتسخین  أجهزةعدیم اللون والرائحة یتسرب من  بأنهیمكن إعطاء مفهوم لهذا الغاز  
فقط في الهواء كافیة لحدوث الوفاة واستنشاق الشخص لهذا % 2السیئة التهویة، ووجود 

الغاز یؤدي إلى تحول هیموغلوبین الدم إلى مركب الكربوني هیموغلوبین وهذا یؤدي إلى 
كسجین إلى الدم مما یترتب علیه الوفاة، وتظهر الجثــة بذلك مزرقة ووردیة إعاقة نقل الأ

اللون، ویتم اكتشاف التسمم بواسطة التشریح، یتم أخذ عینة من القلب والطحال وعینة من 
 .1الدم لقیاس هذا الغاز

 الكلوروفورم :

ما لیسهل  هو مادة مخدرة تستخدم كبنج في الطب یستعملها المجرمون عادة لتخدیر شخص 
علیهم تنفیذ جرائمهم حیث یرشونه على قطعة من القطن، ویضعونها على انف الضحیة إلى 
ان یفقد الوعي، ویعتبر هذا التخدیر خطیرا إذا امتد ألكثر من ساعتین حیث یؤدي إلى تلف 
الكبد وتشمعه كما یترك حروقا حول الفم، ویتم الكشف عنه بأخذ عینة من النسیج المخي 

 .2بعد عملیة التشریح حیث تتحد هذه المادة مع المواد الدهنیة لأنسجة الدماغ للضحیة 

  الزرنیخ :

                                                             

،  3الجابري، الطب الشرعي و السموم، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط جلال1 
 .473،472م،ص3003عمان،

 .494،491الجابري،ص جلال2 
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یستعمل هذا السم في بعض الجرائم لسهولة ذوبانه في المشروبات الساخنة، ویكفي مقدار 
غرام لتفتك بالضحیة، وتظهر أعراضه في الشكل حروق شدیدة على مستوى  147إلى  177

ما تظهر بالمعدة والأمعاء عند التشریح تقرحات حادة سوداء اللون، كما البلعوم والمعدة، ك
یصبح الكبد أصفر اللون مائلا إلى الزرقة، كما یلاحظ ان الجلد جاف ومتقشر ویتساقط 
الشعر بسهولة وتظهر على الأظافر خطوط سوداء، ویتم التأكد من وفاة الشخص نتیجة لهذا 

الأمعاء وأجزاء من الكبد الكلي وتحویلها إلى فرع السموم السم بأخذ عینة من محتوى المعدة و 
 . 1لفحصها

 المطلب الثاني : فحص المستندات والخطوط

تجدر الإشارة أولا بأنه یوجد على مستوى الشرطة العلمیة الجزائري فرع الخطوط والوثائق، 
ة كجوازات والذي یعد من أهم الفروع، وتتمثل مهامه في فحص المستندات والوثائق الإداری

السفر، رخص السیاقة للكشف عن إمكانیة تزویرها أو تزییفها، وكذا فحص الوسائل المكتوبة 
كرسائل التهدید ومعرفة صحة الكتابة والإمضاء وسنقسم المطلب إلى ثالث فروع نخص 
الفرع الأول بدراسة تزویر النقود والأوراق المالیة، أما الفرع الثاني فنخصصه لفحص 

 .والوثائق، في حین نتناول في الفرع الثالث مضاهاة الخطوطالمستندات 

  الفرع الأول : تزویر النقود والأوراق المالیة 

لقد كرس المشرع الجزائري الحمایة الجنائیة للنقود والأوراق المالیة، وذلك بنصه على جرائم 
حیث نصت  التزویر بصفة عامة في الفصل السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات،

منه على عقوبة السجن المؤبد بعدما كانت العقوبة هي الإعدام وهذا بعد تعدیلها  177المادة 
المعدل لقانون  27/12/2773المؤرخ في :  73/21من القانون  37بموجب المادة 

العقوبات ،وهذا لكل من قلد أو زور أو زیف نقود معدنیة أو أوراق نقدیة أو سندات أو 
 .2م تصدرها الخزینة العمومیة وتحمل طابعهاأذونات او أسه

  
                                                             

 .93یحیى بن لعلى،المرجع السابق،ص1 
 .20م،ص3002مسعود زبدة، القرائن القضائیة، ، القرائن القضائیة، مدلان النشر والتوزیع، الجزائر، 2 
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  الفرع الثاني : فحص المستندات والوثائــــق
من قانون العقوبات الجزائري على أسالیب التزویر المختلفة في  213لقد نصت المادة 

المحررات الرسمیة أو العمومیة وتتم عادة ینقل أو تزییف الكتابة أو التوقیع أو اصطناع 
نصوص أو إلتزامات أو مخالصات أو بإدماجها في هذه المحررات فیما بعد او  إتفاقیات أو

بالإضافة أو بإسقاط أو تزییف الشروط أو القرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات 
ولهذا تشكل الوثائق  لتلقیها أو لإثباتها وإما كذلك بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها

عها میدانا مغریا للتزویر المادي سواء بالحذف أو الزیادة في والمحررات بمختلف أنوا 
المحررات، أو بوضع توقیعات وأختام مزورة، وكذلك بإضافة أسماء مزورة وتقلید الوثائق 
والاصطناع، وتبعا لذلك فقد عرفت وسائل الكشف وفضح التزویر تطورا كبیرا وبالأخص 

بر، والورق حیث یسمح هذا التحلیل بمعرفة نوع فیما یتعلق منها بطرق التحلیل الكیمیائي للح
الورق المستعمل مثل الصكوك وجوازات السفر فتصنع من ورق خاص یختلف عن  الورق 

 .1العادي

 الفرع الثالث : مضاهـــــــاة الخطــــوط 

إن خبراء علم الخطوط یعتقدون أن لكل شخص خطه الممیز، والذي یختلف باختلاف 
حریر، وبالتالي فإن تحلیل خصائص الخطوط في المضبوطات ظروف زمان ومكان الت

والوثائق قد یفید في كشف غموض الجریمة، وإظهار الحقیقة خاصة في قضایا التهدید عن 
طریق رسائل مجهولة الهویة، وعند مضاهاة خط وارد في ورقة وجدت بمسرح الجریمة مع 

قتل كتب الضحیة بدمه قبل موته ذلك قد یدل على المجرم ففي جریمة  لانخط المشتبه فیه 
على كف ید إسم الشخص الذي قتله، ولما الحظ المحقق ذلك أخذ صورة لهذا الاسم وقام 
بمضاهاتها بأوراق القتیل وتم التحقق بأنها مكتوبة بخط یده ولیس بخط شخص آخر یرید 

حب التضلیل وإلصاق التهمة بصاحب هذا الاسم بدافع الانتقام، وعند تفتیش مسكن صا
 .2الاسم المذكور عثر عنده على أشیاء كثیرة للضحیة وبمواجهته بها إعترف بارتكابه الجریمة

                                                             

محاضرات ألقیت على طلبة المدرسة العلیا للقضاء، في اطار مادة الشرطة العلمیة  صحراوي یوسف،    1
 .31م،ص3009/3007،
 .93مسعود زبدة، ،المرجع السابق،ص2 
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  المطلب الثالث :أثار الأسلحة والمتفجرات الزجاج

 : من ما یلي ةدراس وهذا من خلال 

 الفرع الأول : آثار الأسلحة الناریـــــة والمتفجرات 

الأسلحة والمتفجرات وهي من الآثار المادیة لإثبات نتطرق في هذا الفرع على آثار استخدام 
 وقوع الجریمة .

 آثار استخدام الأسلحة الناریة : 

یقصد بالأسلحة الناریة الأسلحة الیدویة كالمسدسات والأسلحة الطویلة كالبندقیات، والأسلحة 
بالأسلحة ویترتب على ارتكاب الجرائم  .التي توضع على الورك كالبندقیة بالمدفع والرشاش

 .الناریة نوعین من الآثار المادیة، وتتمثل فـــي الظرف الفارغ والمقذوف الناري 

  أ/ الظرف الفارغ :

"تعمل على قذف الظرف الفارغ خارج السلاح إما یمینا  Ejector" قطعة تسمى قذاف الظرف
ع كما توجد علیه عدة آثار مثل بصمات الأصاب .أو یسار حسب مكان وجود فتحة القذف

فهي خاصة ومنفردة لكل سلاح، كما یفید هذا الظرف في تحدید مكان وقوع المتهم لحظة 
الإطلاق إلا أن ذلك ال یتحقق في حالة ما إذا اصطدام المقذوف بعائق عند سقوط بعائق 

وفي مثل هذه الحالات یقوم خبراء الشرطة العلمیة بتصویر الظرف  .كحائط یغیر اتجاهه
مة قبل رفعه، ثم یتم التقاطه ووصفه داخل الظرف، مع سد فوهة الفارغ في مسرح الجری

الظرف الفارغ بقطعة قطن للحفاظ على رائحة البارود ،ویتم تحریزه إلى مخبر الأسلحة 
 .1والقذائف للشرطة العلمیة لفحصه

  ب/ المقذوف الناري :

                                                             

القضاء و النیابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي، الطبعة  لأعضاءهشام عبد الحمید فرج، معاینة مسرح الجریمة 1 
 .311م،ص3004الحدیثة ، القاهرة نوفمبر الولاء، مطابع الاولى
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اشتعال البارود هو عبارة عن الجزء المعدني من مقدمة الطلقة الحیة الذي ینفصل منها عند 
في حجرة إطلاق النار لیسیر في ما سورة السلاح اتجاه الهدف، وتقسم هذه المقذوفات إلى 
مقذوفات ذات مقدمة مدببة ،وغالبا تكون في البنادق وأخرى ذات مقدمة مستدیرة وتكون في 

 المسدسات

 ثانیا: أثار استخدام المتفجرات

أو السیولة إلى الحالة الغازیة 1تتمیز المادة المتفجرة بالتحول السریع من حالة الصلابة  
تحت تأثیر مؤثرات معینة لتعطي كمیات هائلة من النواتج وهي الحرارة الشدیدة ،والضغط 
المرتفع وهذا في لحظة قیاسه قد تصل إلى أجزاء الملیون من الثانیة، حیث تؤثر تلك 

ث تدمیر كلي أو جزئي لما حولها تختلف شدته حسب نوعیة، وكمیة المادة التفجیرات بإحدا
  .2المتفجرة المستخدمة 

  الفرع الثاني : آثار الملابس والزجاج

 أولا: آثار الملابس

عند العثور على آثار الأقمشة سواء كانت مأخوذة من ملابس الجاني أو المجني علیه فالبد 
ا، ثم رفعها بطریقة سلیمة حفاظا علیها، وإرسالها إلى من تصویرها في مكان العثور علیه

ویتم فحص ومضاهاة الأقمشة باستخدام  .حیث توجد ومضاهاتها 3المختبر الجنائي لفحصها،
عدة أجهزة وتقنیات مثل أجهزة الفحص المجهري المیكرسكوب، والأشعة فوق البنفسجیة 

قطعة القماشیة من حیث نوعها وجهاز التحلیل الطیفي، حیث یقوم الخبیر أوال بفحص ال
 .4لونها نطاق الحواف، شكل النسیج وحجمه ونعومته، ...إلخ

  : ثانیا: آثار الزجاج

                                                             

 .97بیراز جمال،المرجع السابق،ص1 
 .92،ص  3772الشهاوي، أدلة مسرح الجریمة، منشأة المعارف، الاسكندریة، قدري عبد الفتاح 2 

 .341م،ص3773.عبد الفتاح نراد، التحقیق الجنائي، التطبیقي، ، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة 3  
 .341عبد الفتاح نراد،المرجع السابق،ص4 
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الوحید أو الدلیل الصامت الذي یتركه  الأثرهناك جرائم عدیدة ترتكب یكون الزجاج هو 
الجاني وراءه كما في حالة حوادث المرور مثال، ترتب عنه قتل شخص و هروب الجاني، 
كما قد تكون الجریمة سرقة منزل فیتعمد الجاني إلى كسر احد النوافذ الزجاج بهدف الهروب 

ا تبدوا أهمیة هذه المجرم, وهن بملابسعنه من تعلق أجزاء صغیرة من الزجاج  وما ینجر
یعتبر أهم دور یقوم به خبیر مسرح  .الزجاج كدلیل علمي یستخلص من مسرح الجریمة

، فإذا كان أمام سیارة مكسور 1الكسر اتجاهالجریمة قبل تجمیع قطع الزجاج هو تحدید 
الكسر الذي قد یكون  اتجاهزجاجها وكانت قطع الزجاج موجودة بكثرة داخلها دل ذلك على 

عیار ناري على الزجاج كان من الخارج إلى الداخل وبالتالي  بإطلاقال أداة معینة أو باستعم
 .2تجود خارج السیارة والعكس صحیح

 
 

 

                                                             

الإثبات الجنائي، كلیة الشرطة، منشأة المعارف، الإسكندریة، بوادي حسنین المحمدي، الوسائل العلمیة الحدیثة في 1 
 .70م،ص3001

 .322هشام عبد الحمید فرج،المرجع السابق،ص2 
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 المبحث الأول: مبدأ حریة القاضي الجنائي في الاقتناع

من اجل بیان مفهوم مبدأ مفهوم ونشأة مبدأ الاقتناع القضائي وموقف التشریعات منه 
 .1 .الاقتناع القضائي

 المطلب الأول : مفهوم مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

تضمنت نظریة الاقتناع فكرة جوهریة هامة تتمثل في سلطة القاضي المطلقة في وزن أدلة 
لى الإثبات في الدعوى وتقدیر كفایتها لإثبات الواقعة المعروضة محل البحث ونسبتها إ

 .المتهم دون أن یكون ملزم ببیان سبب التقدیر
 الفـــــــرع الأول : تعریف الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

مقتضى هذا المبدأ الذي یحكم سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ان للقاضي الحریة ب
في تقدیر قیمة كل دلیل طبقاً لقناعته القضائیة وله من خلال هذا التقدیر ان یستقي قناعته 

 الأدلةحیث لا یوجد ما یلزمه بحجیته المسبقة كما له ان یطرح  إلیهمن أي دلیل یطمئن 
المعروضة علیه لاستخلاص  الأدلةوله في النهایة سلطة التنسیق بین  إلیهائن التي لا یطم

  2مجتمعة من اجل التوصل للحكم الأدلةنتیجة منطقیة من خلال هذه 
وقد عبرت محكمة النقض المصریة عن هذا المبدأ في قضاء لها بقولها العبرة في  

المطروحة علیه لا یصح مطالبة  لةالأدالمحاكمات الجنائیة هو باقتناع القاضي بناءً على 
قاضي الموضوع بالاخذ بدلیل معین فقد جعل القانون سلطة ان یأخذ من ایة بینة او قرینة 

 3یرتاح الیها كدلیل لحكمه وله ان یطرح أي دلیل لا یرتاح الیه
یة في المواد الجنائ الإثباتبمبدأ حریة القاضي في تكوین قناعته له ما یبرره إذ ان  الأخذإن 

یتسم بأنه لا یتعلق بإثبات تصرفات قانونیة یحتاط أطرافها بالأدلة التي تم تهیئتها مسبقاً ، 
الجنائي لا یقتصر على الوقائع المادیة وانما یشمل إثبات الوقائع المعنویة  الإثباتكما ان 

كذلك كیان )النفسیة( أیضاً فالجریمة لیست كیاناً مادیاً خالصاً قوامه الفعل وأثاره وانما هي 

                                                             

  .221،ص  1112مسعود زبدة، القرائن القضائية، دار موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، 1 
 .  439، ص 3791، بغداد ،  2المحاكمات الجزائیة ، ج أصولحربة ، شرح قانون  إبراهیمالعكیلي ود. سلیم  الأمیرعبد  2
( معلق علیها 3711-3711شادي ، مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة النقض في عشر سنوات ) أبوسمیر  3

 .  20النصوص التشریعیة ، دار الكتاب العربي للنشر ، القاهرة ، ص
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كامنة في ذات المتهم مما یستلزم ان تعطي  أموروهي  والإدراك الإرادةنفسي یقوم على 
یتحرك في نطاقها بحریة ، فعملیة  الأدلةللقاضي الجنائي سلطة او حریة واسعة في تقدیر 

لا یمكن صیاغتها بقواعد قانونیة ثابتة وفرض قوتها او تسعیراتها التشریعیة  الأدلةتقدیر 
 . 1ى قناعة القاضي وإنما لا بد ان یترك له تقدیرها وفقاً لقناعتهعل

 الفـــــرع الثـــــــاني: تكوین الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
مراحل تكوین الاقتناع القضائي من خصائص الاقتناع القضائي أنه عملیة عقلیة منطقیة ان 

وهذا معناه أن هذا الاقتناع عملیة منظمة تخضع لقواعد وأسس ما یبعد عنها صفة العشوائیة 
، فالقاضي ملزم بالفصل في القضیة المعروضة باعتبار الحكم عنوان للحقیقة ومصدر 

من ثمة على القاضي أن ینظم اقتناعه بإتباعه مراحل منظمة ومتناسقة العدالة الجنائیة ، و 
 .لیتسنى له إصدار حكمه سواء بالإدانة أو البراءة 

 : مرحلة التلقي و إثبات الوقائع
تعد هذه المرحلة مرحلة رئیسیة باعتبارها أولى المراحل التي یتبعها القاضي لتكوین اقتناعه 

ل القاضي إلى باقي المراحل، ویقوم القاضي في هذه المرحلة القضائي والتي من خلالها ینتق
بتلقي جمیع المعلومات المتعلقة بملف الدعوى العمومیة من أحداث ووقائع ، لیفسرها تفسیرا 

 ."2صحیحا لیتمكن من خلال ذلك بتحدید الوقائع والقواعد القانونیة الواجبة التطبیق
یة المعروضة علیه ، یتعین علیه التأكد ئیة الجزابعد تلقي وجمعه المعلومات المتعلقة بالقض

من كل ما یثبت صحة اتصاله أي التأكد من مسألة اختصاصه بالنظر في هذه الدعوى 
من وجود  تأكدهاختصاصا نوعیا أو مكانیا"، مع تأكده من توافر شروط الدعوى العمومیة ک

لدعوى العمومیة. على الشكوى أو الطلب أو الإذن باعتبارها تشكل قیودا على تحریك ا
القاضي إثبات وقانع الجرسة ویعني ذلك الحكم بوجود الركنیین المادي والمعنوي للجریمة 
ونسبها للمتهم والقاضي ملزم في ذلك بالحیاد بتجنب التطرف في التحلیل العمیق المختلط 

  بعناصر عقیمة من شأنها أن تشتت انتباهه فیما لا قیمة له من الناحیة القانونیة
  :مرحلة التكییف القانوني للوقائع

                                                             
،   3792، رسالة دكتوراه ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ،  دلةالأفاضل زیدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر  1

 وما بعدها .   97ص
عیدة بلعابد، أثر الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في بناء الحكم الجزائي،مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، 2 

 .30م،ص37/33/3039-الجزائر -، جامعة سعیدة موالي الطاهر4،العدد33المجلد
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یعد التكییف الجزائي همزة وصل بین الوقائع المطروحة و النصوص القانونیة الواجبة 
التطبیق وبدونه لا یصل القاضي إلى الحكم القضائي الصحیح والعادل"، ویعرف التكییف 

الإجرامیة المرتكبة القانوني على أنه: تحدید وتثبیت للتوافق الدقیق بین سمات الواقعة 
وسمات أركان الجریمة المحددة في القاعدة القانونیة الجنائیة المنصوص علیها في قانون 

إعطاء اسم قانوني لوقائع القضیة الجزائیة أي ردها إلى  :"كما یعرف أیضا بأنه ..العقوبات
ف القانوني الجدیر بالإشارة إلى أن التكیی " أصل من النص القانوني الواجب التطبیق علیه

لا یقتصر على تكییف الواقعة و الذي یعني تحدید موضوعها من بین الوقائع التي تشترك 
ي عمدا أو عن طریق الخطأ بأخذ وصف القتل بل حفي الاسم القانوني فإزهاق روح إنسان 

یخص أیضا التكییف القانوني للجریمة أي تحدید نوعها من حیث تصنیفها القانوني جنایة أو 
 "1و مخالفةجنحة أ

 :مرحلة مطابقة الوقائع مع القانون 
ترتبط هذه المرحلة ارتباطا وثیقا بمرحلة التكییف القانوني ، ویقتصر القاضي الجنائي من  

خلالها على النتائج القانونیة المترتبة في القانون على التكییف الذي اختاره ، فالتكییف 
 تطبیق العقوبة المشار إلیها في القانون "،القانوني ینطوي على نتیجة حتمیة ملازمة له هي 

2. 
 المطلب الثـــــاني: التأصیل التاریخي لمبدأ الاقتناع الشخصي وأساسه القانوني

إن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي لم یكن ولید الصدفة وإنما ولید تغیرات حدثت 
الأول ، كما انه كغیره من في الماضي وصولا إلى العصر الحدیث وهذا هو عنوان الفرع 
 نيالمبادئ له أساس قانون یرتكز علیه وهو ما سنتناوله في الفرع الثا

 الفرع الأول :التأصیل التاریخي لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
 أولا:مرحلـــــة القضاء الخاص

ة اسر تمعات البدائیة ، حیث كانت تتشكل من أسرة أو مجموعلمجمیزت هذه المرحلة ا 
مستقلة عن ومیزت هذه المرحلة أربعة مراحل بعضها البعض تعیش في فوضى ولم تكن 

 .1حیاة الناس منظمة
                                                             

 .33بلعابد المرجع السابق،صعیدة 1 
 .33عیدة بلعابد المرجع السابق،ص2 
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 مرحلة القضاء الأبوي:-أ 
واهم ما میزها أن السلطة كانت للأب ، فهو القاضي الذي یفصل في الاعتداءات التي تقع 

ضرر اللاحق بالمتضرر ، وهو على أفراد أسرته وه الذي یقرر حق للمعتدى علیه وفداحة ال
 .2ةمن یحدد العقوب

  مرحلة القضاء الشخصي : -ب
وتمیزت هذه المرحلة بان الفرد هو الذي یقدر ما إذا كان الفعل الذي وقع علیه یعد اعتداء 
یستوجب الرد علیه وهو الذي یقدر نوع الرد ومقداره وهو الذي یوقعه بنفسه أو بتعاونه مع 

 .یكن یحكم قناعته لا العقل ولا المنطق بل الغریزة والحمیة البدائي أسرته أو جماعته ولم
  مرحلة القضاء التحكیمي : -ج

ومیزت هذه المرحلة بلجوء الفرد إلى التحكیم وذلك باللجوء إلى رئیس القبیلة أو أي شخص 
معین من قبل الخصوم ، وكانت تحكم اصدرا الأحكام من المحكم لأعراف الجماعة وتقالیدها 

 المجتمع.ومعتقداته وفقا لظروف 
  مرحلة القضاء الغیبي: -د

تمیزت هذه المرحلة بتوسط أناس كوسطاء بین القوة الإلهیة وبقیة الناس وأصبحوا هم الذین 
ینقلون طلبات الأفراد إلى الآلهة ویتلقون الجواب عنها ویأمرون الناس بتنفیذها وابرز مظاهر 

ان یحمل الخصم قطعة حدید محماة بالنار مسافة معینة ، هذه المرحلة الاختبار بالنار ، ب
وبعد ذلك توضع الید في كیس جلد مختوم من طرف القاضي وبعد ثلاثة أیام یكشفون عنها 

 3نب.كانت الجرح تماثلت للشفاء منح البراءة و أن تعفنت فهو المذ فان 
  ثانیـــــا :مرحلة القضاء العــام

 التشـــریعات القـــــديمة -أ
 التشریعات في بلاد الرافدین 
 ةالتشریعات في عهد الفراعن 

                                                                                                                                                                                              

 9 1مـــروك نصر الدین ، المرجع السابق . ص1 
 ص   111فاضل زيدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة . دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  2

12. 
الاجتهاد القضائي . دراسة مقارنة ، درا هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، نجیمي جمال ، إثبات الجریمة على ضوء 3  

 .32،ص3033الجزائر 



  الفصل الثاني :   ماهیة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
   

21 
 

 یمةالتشریعات الیونانیة القد 
 التشریعات الرومانیة 
 یة.الشریعة الإسلام 

 العصر الحــــــــديث-ب
بعد منتصف القرن الثامن عشر ظهرت حملة شدیدة قادها مجموعة من الفقهاء والفلاسفة 

الأدلة القانونیة وعلى رأسهم بیكاریا وفولتیر ، حیث أكد بیكاریا بأنه یمكن إدراك  ضد نظام
الحقیقة أو الجزم أو الیقین ویجب أن لا یتقید القاضي بالأدلة القانونیة في الإثبات الجنائي 

فانتشر هذا الرأي بسرعة وانتقد فولتیر وقلیري  . وإنما مصدر حكمه الاقتناع الشخصي
الذي نص على الأدلة القانونیة ، وقد كان نتیجة  3120تیه الأمر الصادر سنة وسیرقان وبو 

على مشروع قانون ینص  18/01/1791هذا النقد موافقة الجمعیة التأسیسیة الفرنسیة في 
على نظام المحلفین وكذا شفویة المرافعات وحریة الاقتناع ثم تبنى المشرع الفرنسي مبدأ 

، تعطي مجال  1نصوص لا  الشخصي للقاضي الجنائيالاقتناع الشخصي وصاغه في 
وفیما بعد  3273سبتمبر 30للبس وهو ما تجلى في قانون تحقیق الجنایات الصادر في 

من قانون تحقیق الجنایات الصادر  243نص المادة  2وأصبح یعرف عندهم بنظام الأدلة 
لإثبات الجنائي أصبح وفي ظل هذه التطورات المتلاحقة في میدان ا . المعنویة 3909سنة 

القاضي الجزائي له سلطة واسعة في تقدیر الأدلة وفقا لقناعته بحیث ساد في معظم 
التشریعات المقارنة ، حیث تأثرت معظم التشریعات الأوربیة به لكن بشكل بطيء فقد أخذت 

به التشریع الیاباني من خلال نص  تأثربه ایطالیا واسبانیا في أواخر القرن التاسع عشر، و 
من  371الصیني من خلال نص المادة  من قانون الإجراءات الجنائیة والتشریع 341المادة 

فلقد نصت علیه المادة  1قانون الإجراءات الجنائیة الصیني ، أما تشریع الاتحاد السوفیاتي 
اني من خلال نص المادة كما اخذ به المشرع الألم .2من قانون الإجراءات الجنائیة 23/03

من قانون الإجراءات الجنائیة الألماني وتشریعات دول عربیة مثل مصر وقطر  313
 .3والبحرین والسواد

                                                             

 32المرجع السابق ، ص ،روك نصر الدین م1 
 39.م، ص 3797مسعود زبدة ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي . المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 2 
 .4ص فاضل زیدان محمد، المرجع السابق ،3 
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 الفـــــــرع الثاني :أســــــــاس الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
سنتطرق إلى أساس الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي من خلال التشریع المقارن ثم 

 . شریع الجزائري الت
 أولا: أساس الاقتناع الشخصي في التشریع المقارن 

لقد اتضحت معالم مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بمفهومه القانوني نص المادة 
حیث اخذ بنظام الإثبات الجنائي  3273من القسم السادس من القانون الفرنسي لسنة  34

المبني على حریة القاضي في تكوین اقتناعه ، ثم استقرائیا في قانون تحقیق الجنایات 
من خلال عبارات تلقى على مسامع المحلفین عند  243مادته  في 1808الفرنسي لسنة 
شخص معین ، ثم حذفت هذه التعلیمة بموجب القانون الصادر بتاریخ  ايالمداولة حول 

على أساس غیر ملائمة وعدیمة الفائدة ، ومع هذا ابقي المشرع الفرنسي  31/33/3743
 .1أعلى هذا المبد

ن الفرنسي ومنها المشرع المصري حیث تنص المادة ولقد تأثرت اغلب التشریعات بالقانو 
بقولها :" یحكم القاضي في  3710من قانون الإجراءات الجنائیة المصري لسنة  302

 .2الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیه بكامل حریته
 ثـــــــانیا :أساس الاقتناع الشخصي في القانون الجزائري بالرجوع إلى المشرع الجزائري 

،حیث نصت على : یتلو  202كرس مبدأ الاقتناع الشخصي من خلال نص المادة فقد  
التعلیمات الآتیة  3الرئیس قبل مغادرة ة المحكمة قاعة الجلسات من قانون الإجراءات الجزائیة
أن القانون لا  " .التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبیرة في اظهر مكان من غرفة المداولة

یقدموا حسابا عن الوسائل التي قد وصلوا إلى تكوین قناعتهم , ولا یطلب من القضاة أن 
یرسم لهم قواعد یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام او كفایة دلیل ما ، 

ي تأثیر ي ولكنه یأمرهم أن یسالوا أنفسهم في صمت وتدبر وان یبحثوا بإخلاص ضمائرهم ف

                                                             
 31.ص م،3003لالو رابح . أدلة الإثبات الجزائیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،1
، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة ،  03محمـد مـروان ، نظـام الإثبـات في المـواد الجنائیـة في القـانون الوضـعي الجزائـري،ج2 

 463-464.م،ص 3770الجزائـر ، 
حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدته ، دراسة مقارنة ، درا ر جماهیریة للنشر والتوزیع  ،سى مسعود رحومة مو 3  

 .37،20م،ص3799والإعلان، 
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دة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم یضع لهم القانون الأدلة المسن اداركهمقد أحدثته في 
 تهم.سوى هذا السؤال الذي یتضمن كل نطاق واجبا

 الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيو  العلمي الدلیل المبحث الثاني:
إذا استكملت الأدلة العلیمة شر و ط صحتها فان حجیتها بالنسبة للقاضي الجزائي تختلف 

قضاء فمنه من یراها ملزمة للقاضي الجزائي وبالتالي علیه ان یتقید ومنه من منظور الفقه وال
 من یرى عكس ذلك وسنبین موقف التشریع والقضاء الجزائري منه

  : موقف التشریع والقضاء الجزائریین الأولالمطلب 
الفرع نتطرق في هذا المطلب من خلال فرعین الفرع الأول موقف التشریع الجزائري و  

 .موقف القضاء الجزائري الثاني 
 :موقف التشریع الجزائري الأولالفرع  
الشخصي  الاقتناعمبدأ  الأخرى لقد كرس المشرع الجزائري على غرار مختلف التشریعات  

الجزائیة،  الإجراءاتمن قانون  203و  333نص المادتین  خلالللقاضي، ویتضح ذلك من 
ما عدا  الإثباتیجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق  "ق.إ.ج أنه:  212إذ تنص المادة 

 لاقتناعهالتي ینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا  الأحوال
المقدمة له في معرض المرافعات  الأدلةعلى  إلایسوغ للقاضي أن یبني قراره  ولاالخاص، 

من نفس القانون فتقرر  203المادة  أما نص " والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه
یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بها وصلوا إلى  لاإن القانون  "بأنه: 

تقدیر  الأخصأن یخضعوا لها على " تكوین اقتناعهم، وال یرسم لهم قواعد بها یتعین علیهم
مت وتدبر ،وأن یبحثوا تمام أو كفالة دلیل ما، ولكنهم یأمرهم أن یسألوا أنفسهم في ص

المسندة إلى المتهم وأوجه  الأدلةضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته في إدراكهم  بإخلاص
الدفاع بها ولم یضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتهم هل لدیكم 

بدأ نص هاتین المادتین یتضح أن المشرع الجزائري قد أخذ بم خلالمن  اقتناع شخصي؟
بما  الأدلة، وأكد على خضوع جمیع الأخرى الشخصي على غرار باقي التشریعات  الاقتناع

فیها الدلیل العلمي للسلطة التقدیریة للقاضي، والذي ال یتقید بموجبه بوسیلة إثبات معینة ولو 
كانت علمیة، فالمشرع قد ساوى من حیث القیمة القانونیة بین الدلیل العلمي وبین باقي 

الذي یبقى  للأدلةلمبدأ عدم تدرج القوة الثبوتیة  وإعمالمن شهادة واعتراف ... وغیرها  ةالأدل
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بالدلیل الذي  الأخذالذاتي للقاضي الجنائي والذي له كامل الحریة في  للاقتناعخاضعا 
ـــن  ــــــه ال یكشف عــ یطمئن إلیه وجدانه، أو العكس إهداره إذا أحس بعدم مشروعیته أو أنـــ

ةالح ــــ ــــ بالإضافة إلى وجود قرینة البراءة التي یحتمیا المتهم ، تستوجب حمایته . 1قیق
تمع من جهة ومصلحة لمجما یؤكد على وجوب وجود توازن بین مصلحة ا الشخصیة وهو 

 .2رى المتهم من جهة أخ
كما ان بعض الفقه الإجرائي منح سلطة الاقتناع الشخصي للقاضي إلى أن إدانة المتهم هو 
أمر خطیر ، لأنه لا یؤدي إلى مجاراته في شخصه أو ماله او في الاثنین معا ، مما 
یصیبه بضرر بالغ وان مقتضیات تحقیق العدالة توجب ان یكون إسناد الفعل إلى المتهم 

ین لا على الظن والاحتمال ، وهي نتیجة لمبدأ الشك یفسر لصالح مبنیا على الجزم والیق
المتهم وحتى یتمكن القاضي من إدراك هذا الیقین ینبغي أن یمنح السبل والوسائل ما یمكنه 

 .3المطروحة علیه ومنها حریته في تقدیر الأدلة 2من الوصول إلى الحقیقة في الواقعة 
 موقف القضاء الجزائري :الفرع الثاني 

لقد سلك القضاء سبیل المشرع الجزائري وتطرق في العدید من القرارات لمسألة القیمة أو 
الحجیة القانونیة للدلیل العلمي أو الخبرة العلمیة، حتى وضعت المحكمة العلیا بصفتها أعلى 

أو خبیر الخبراء، كما كرست  الأعلىهیئة قضائیة مبدأ مفاده أن القاضي یعتبر الخبیر 
بما فیها الدلیل العلمي وخضوعها  الأدلةحریة القاضي الجنائي في تقدیر جمیع أیضا مبدأ 

ومن بین القرارات لمسألة حجیة الدلیل العلمي أو الخبرة ،للسلطة التقدیریة المطلقة للقاضي
  : العلمیة نذكر

  : یجوز لقضاة  " : جاء فیه 22313ملف رقم :  14/74/1721قرار بتاریخ
أن یستبعدوا ما ورد في تقریر الخبرة الطبیة من أنه ال توجد صلة بین  الاستئناف

وفاة الضحیة والجروح التي تلقها من المتهم بشرط ان یعللوا عدم أخذهم برأي 
 4" تعرض قضاؤهم للنقص وإلاالطبیب الخبیر 

                                                             

 .303بیراز جمال،المرجع السابق،ص1 
 .300 ،فاصل زیدان محمد،المرجع السابق 2 
 .300ص ،فاضل زیدان محمد ، نفسه 3 

القضائي في المواد الجزائیة ، الجزء الأول ، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار ، ، الاجتهاد   جیلالي بغدادي 4
 .291،صم3771الجزائر ، 
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 الشخصي للقاضي الجزائي  الاقتناع: مدى تأثیر الدلیل العلمي في ثانيالمطلب ال 
العلمیة، وما تتسم به موضوعیة ودقة بالغة  للأدلةإلى أنه نظرا للقوة الثبوتیة  الملاحظة تجدر

مختلف  باستغلال، وما توفره للقاضي من نتائج غایة في الدقة والقطعیة، وذلك الأهمیة
الشخصي للقاضي الجنائي مهدد  الاقتناعالتقنیات العلمیة المتطورة مما ترتب عنه أن أصبح 

بالزوال، وذلك بسبب التطور العلمي والتكنولوجي الذي فرض على القاضي الجنائي معطیات 
وحقائق غیر قابلة للتشكیك فیها، وهذا یساهم من جهة أخرى في تقلیص حریة القاضي 

ود هامش إلى سد كل المنافذ التي یمنحها وج بالإضافةالجنائي في تكوین قناعته الشخصیة 
براءته إذا وجد هناك دلیل علمي ثابت یفرض نفسه على ضمیر القاضي  لإثباتالشك للمتهم 

 الاقتناعلیدفعه إلى إدانة المتهم وهو ما یدفعنا التساؤل حول مدى تأثیر الدلیل العلمي في 
العلمیة التي أعطت  الأدلةالشخصي للقاضي الجنائي من الناحیة العلمیة خصوصا مع دقة 

الذي دفع ببعض أنصار المدرسة الوضعیة إلى القول  الأمرئج على قدر عال من الكفاءة نتا
الشخصي للقاضي مع وجود القرینة العلمیة القاطعة إلى حد إرساء  للاقتناعأن ال مكان 

قاعدة مفادها أن الخبیر أكثر قضاءا من القاضي نفسه أو إذا كان القاضي قاضي موضوع 
الشخصي  الاقتناعوسنتعرض لتأثیر الدلیل العلمي في تكوین  ،فإن الخبیر قاضي وقائع

النیابة العامة مرور  للقاضي الجنائي ابتداء مباشرة على الجهة المكلفة بالنیابة ممثلة في
الشخصي للقاضي في مرحلة التحقیق وانتهاءا بالمجال  الاقتناعبتأثیر الدلیل العلمي على 

اضي الجنائي ومدى تحكم الدلیل العلمي وتأثیره على ألعمال القناعة الشخصیة للق الأمثل
 .1جهة الحكم

 : مدى تأثیر الدلیل العلمي في تكوین قناعة جهة المتابعة الأولالفرع 
الدعوى العمومیة ملك للمجتمع كله، ویقتصر دور النیابة العامة فیها على ممارسة هذه 

تعمل  لصلاحیتهافي إطار ممارسة  الدعوى نیابة عن المجتمع بنص القانون، غیر ان النیابة
بمبدأین وهما : مبدأ الشرعیة والذي یقصد به إلزامیة رفع الدعوى العمومیة على نحو یتعین 

، حینما تتوفر الشروط القانونیة الحالاتهام في جمیع الاتفیه على النیابة العامة مباشرة 
الذي یقصد به تمتع النیابة العامة بسلطة تقدیریة تمنح لها حق  الملائمةلذلك، وكذا مبدأ 

التي  للأسبابعن ذلك وفقا  الامتناعوتحریك الدعوى العمومیة، أو  الاتهاممباشرة 
                                                             

 .30صحراوي یوسف،المرجع السابق،ص1 
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یقع على عاتق النیابة بوصفها سلطة إتهام مما یدفعها  الإثباتومن المعلوم أن عبئي ،تقدرها
العلمیة التي من شأنها إقامة  الأدلةبما فیها  لأدلةافي التنقیب عن  والاجتهادإلى البحث 

الدلیل على وقوع الجریمة وسبتها المتهم مستخدمة في ذلك مختلف الطرق العلمیة والقانونیة 
التي خولها إیاها المشرع ولعل أبرزها تسخیر الخبراء في المسائل العلمیة والتقنیة وكذا 

ید ساعة الوفاة، سبب الوفاة، ... إلخ وذلك من الشرعیین في المسائل الطبیة كتحد الأطباء
فإذا كانت  الشخصي للقاضي سواء أمام جهات التحقیق أو جهات الحكم الاقتناعأجل التأثیر 

ذلك أكثر یمكن القول أن تقریر الخبرة العلمیة أو الدلیل العلمي  1المتابعة تقوم على مبدأین
وكذا في عملیة الكشف القانوني للجریمة  یمكن أن یساهم في تحدید مصیر الدعوى العمومیة

فمثال إذا خلص تقریر الطبیب الشرعي في جرائم الضرب والجرح العمدي إلى انعدام العجز, 
وعدم توافر أي طرف مشدد فهنا نجد النیابة العامة نفسها مضطرة إحالة الملف على محكمة 

بواسطة خبرة طبیة  إلابي المخالفات, ولیس لها وسیلة تناقش بها ما تضمنه التقریر الط
على محكمة الجنح  الإحالةوقد یدفع الدلیل العلمي النیابة العامة إلى اتخاذ إجراء  ،مضادة

المحدثة على جسد الضحیة  الآثارإذا خلص تقریر الطبیب الشرعي بوصفه دلیل علمي أن 
 سلاحاسطة أنه وبالنظر إلى شكلها قد أحدثت بو  إلاعجزا كبیرا،  وإن كانت لم تسبب لها

حاد, ومنه یتم تكییف الجریمة على أنها جنحة من طرف النیابة حتى ولم یتم ضبط هذا 
وقد یدفع الدلیل العلمي النیابة العامة  .في مسح الجریمة أو أنكر الجاني استعماله السلاح

إلى اتخاذ وإجراء الحفظ ,ومنه وضع حد للمتابعة الجزائیة كما هو في الجرائم الجنسیة 
في المكان  الإیلاجمة هتك العرض التي یتطلب القانون لقیامها الدلیل على حصول كجری

المتهم ,وكذا عدم ضبطه متلبسا  إنكارالطبیعي للوطأ مع غیاب رضا الضحیة، ففي حالة 
 آلتبالجرم المنسوب إلیه فالبد من اللجوء إلى خبرة عملیة ,ومنه استنباط الدلیل العلمي فإذا 

فإن  الإكراه , وال أثر لعالمات العنف أو الإیلاجثار لأجحود  لا لمیة أنه نتائج الخبرة الع
 .أركان المتابعة الجزائیة لانعدام النیابة العامة ستكون ملزمة باتخاذ إجراء حفظ الملف

                                                             

 )3مداخلة لقاء السید محمد لعزیزي، النائب العام لمجلس قضاء بجایة، بمناسبة الملتقى الوطني حول الطب الشرعي )1 
 .31/31/3001العدالة بتاریخ :  إصلاحودوره في 
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العلمیة تتحكم في سیر الدعوى العمومیة تحریكا و حفظا وهذا  الأدلةوخالصة القول ان 
 .1الحدیثة التي ال مجال للتشكیك في نتائجها والأجهزةبسبب استخدام مختلف التقنیات 

 الشخصي لجهات التحقیق  الاقتناعالفرع الثاني: مدى تأثیر على  
شره سلطة قضائیة مختصـة بتدائي نشاط إجرائي تباالابادئ ذي بدئ أن التحقیق  الإشارةنجد 

أن  نلاحظالموجه بشان واقعة جنائیة معروضة علیها ـ  الاتهامللتحقیق في مـدى صحة 
تهام الموجه قد بكون ضد شخص معلوم وقد یكون ضد شخص غیر معلوم من طرف الا

المثبتة للتهمة, والبحث عن المجرمین المتهمین بها،  الأدلةالنیابة العامة، للبحث عن 
أو البحث التمهیدي الذي یباشره  الاستدلالجمع  لإجراءات لاحقةبتدائي مرحلة الاوالتحقیق 

الضبط القضائي، وتسبق مرحلة المحاكم بها جهات الحكم، وعلیه فإن التحقیق یهدف إلى 
 .2الضروریة للكشف عن الحقیقة جراءاتالإباتخاذ جمیع  تمهید الطریق أمام قضاء الحكم

یقوم قاضي «الجزائیة على أنه :  الإجراءاتمن قانون  3فقرة  19وهذا ما أكدته نص المادة 
التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة 

انیة من نفس المادة وتحرر نسخة من وأدلة النفي ، وتقرر الفقرة الث الاتهامبالتحري عن أدلة 
ویؤشر كاتب التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة  الأوراقوكذلك عن جمیع  الإجراءاتهذه 

وكذلك مع مراعاة ما أشیر إلیه في الفقرة الخامسة  للأصلالمنتدب على كل نسخة لمطابقتها 
جهات التحقیق فتبرز  أما فیما یخص تأثیر الدلیل العلمي في تكوین قناعة من هذه المادة

أوامر التصرف  لإحدىإصداره  خلالوتتضح عند تصرف قاضي التحقیق في الملف من 
الشخصي لیطبق أمام جهات  الاقتناعفإذا كانت النصوص القانونیة قد كرست مبدأ  فیه

 .3الحكم فإنه یجرى العمل به حتى أمام جهات التحقیق
 .الشخصي للقاضي قتناعالاالفرع الثالث : أثر الدلیل العلمي على 

ما سبق یتضح جلیا أن الدلیل العلمي مساهمة مباشرة في التأثیر على جهة النیابة  خلالمن 
لیحل محلها سلطة الدلیل العلمي نظرا  الأخیرةوالتحقیق لدرجة إلغاء السلطة التقدیریة لهذه 

                                                             

 .309بیزار جمال،ص1 
م، الجزائر، 3009عبد الله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، طبعة 2 

 . 330،333ص 
والاجتهاد القضائي، دار الهدى، طبعة لعربي شحط عبد القادر، أنبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه 3 

 .33،صم3001



  الفصل الثاني :   ماهیة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
   

31 
 

لما تمیز به من موضوعیة ودقة في نتائجه ویبدوا هذا التأثیر أكثر وضوحا أمام جهات 
مهددا لمبدأ حریة القاضي في تكوین قناعته  عاملاالحكم، وعلیه یشكل الدلیل العلمي 

توضع القاضي في مأزق  الأدلةالشخصیة، فالقطیعة الحجیة التي غالبا ما تتسم بها هذه 
یتفق فیها هذا الدلیل مع ما استقر علیه اقتناعه  لاالتي   حقیقي خصوصا في الحالة

ویستسلم لما خلصت إلیه نتائج الخبرة العلمیة أو ,الشخصي فإما أن یلغي قناعته الشخصیة 
غیر انه استنادا لمعاییر  .حتى وإن كانت قطعیة وبالغة الدقة الأدلةبهذه  للأخذیستند 

القاضي الجنائي في حكمه إلى العقل والمنطق، المنطق والعقل فإنه من الطبیعي سیحتكم 
التي یمكنه أن یقف على صحة مطابقتها مع  الإثباتومن ثمة فإنه سیمیل إلى اعتماد أدلة 

 .1علمیا بالحكمة والدقة استخلاصا واستخلاصهاالعقل والمنطق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
 .212عبد الهادي جابر، نفس المرجع السابق، ص 1
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 الخاتمة

أثر دلیل العلمي على الاقتناع الذاتي للقاضي لموضوع " ختام بحثنا ودراستنا 
قد  الأخیرةمن المؤكد ان التطورات العلمیة الحدیثة التي ظهرت في السنوات  انه الجزائي"

على  اعتماداالجنائي لم تكن معروفة من قبل  الإثباتأحدثت متغیرات جذریة في وسائل 
النظریات العلمیة والممارسات العلمیة المیدانیة التي برزن معالمها في استقرت أصولها وكذا 

العلمیة بمختلف أنواعها وأصبح بذلك  الأدلةصة في شرح ودراسة المراكز العلمیة المتخص
واسعة بحثا عن الدلیل العلمي الجنائي الذي أضحى مسألة  مجالاتالعلم یتدخل في 

التي یستخدمها المجرم في  الإجرامیة الأسالیبالحصول علیه في غایة التعقید أمام تطور 
قنیة الحدیثة لدرجة أضحى المجرم یتحدى بذكائه التكنولوجیا والت باستغلالتنفیذ جریمته وذلك 

وكذا التقنیة الحدیثة المتاحة له المشرع والقضاء معا، ولذا كان لزاما مواكبة هذا التقدم التقني 
، الإثباتبإرساء سیاسة جنائیة ترتكز على الدلیل العلمي الجنائي، وإعطائه به في مجال 

الكشف عن الجریمة والمجرمین، والدور الذي  ونظرا لمكانته ودوره أي الدلیل العلمي في
الذي رسمه له  الاتجاهیلعبه في جمیع مراحل الدعوى التي ترفع القاضي ألن ینجني في 

التي ال تترك  الأدلةوالحكم بناء على هذا النوع من  لاطمئنانالدلیل العلمي وهو غایة الثقة 
ضح بالرجوع إلى أغلب القضایا یت الأمرولعل هذا  .في الغالب أي مجال للظن والتخمین

أن الخبرة العلمیة أو الدلیل العلمي  یلاحظالجنائیة، وما یجري في الجلسات أین  والأحكام
یعتبر جزء من الملف المطروح على محكمة الجنایات التي قد تزید وتتحكم في قناعة 

ة الثابتة ال یمكن المطروحة إجابا أو سلبا لن الحقیقة العلمی الأسئلةالقاضي عند إجابته عن 
العلمیة تتصدر  الأدلةبحقیقة علمیة أخرى في إطار خبرة مضادة وهو ما جعل  إلادحضها 

العلمیة في  الأدلةالتي یبلغها  الأهمیةفي المجال الجنائي، وإذا كان  الإثباتقائمة وسائل 
د إلى ح الحالاتالجزائي والتي ال ینكرها منصف فقد وصلت في بعض  الإثباتالمجال 

أنه ومع ذلك فإن تقدیر القوة الثبوتیة  إلا .الشخصي لقاضي الجزائي الاقتناعالحلول محل 
للدلیل العلمي یترك في محلة المحاكمة، وخاصة في النظام المعمول به في الجزائر إلى 

الجزائیة بین الدلیل العلمي  الإجراءاتمن قانون  212قناعة القاضي، وهذا ما كرسته المادة 
 خلاللتقدیره  الأدلةحیث یعرض الدلیل العلمي كغیره من  الأدلةمة، وبین باقي بصفة عا

الشخصي  الاقتناعالتحقیق النهائي، وتخضع لعدة مبادئ أهمها مبدأ قرینة البراءة وكذا مبدأ 
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الجزائیة وبهذا یكون  الإجراءاتمن قانون  202أیضا المادة  أكدتهوهو ما  .للقاضي الجزائي
الشخصي للقاضي  الاقتناعالمشرع الجزائري كرس مبدأ خضوع الدلیل العلمي إلى مطلق 

 الجزائي

ما تقدم ذكره یمكننا القول أن الدلیل العلمي صار على قدر عال من  خلالمن 
الجنائي خاصة لما یتمیز به من دقة وموضوعیة قد تؤدي في  الإثباتفي مجال  الأهمیة
إلى مبدأ حریة القاضي في تكوین اقتناعه الشخصي بحیث یقوي على  الأحیانبعض 

القاضي معطیات علمیة ثابتة قابلة للتشكیك وهو وما هو یطرح وبإلحاح إلى إمكانیة النظر 
الشخصي  الاقتناعفي الحجیة القانونیة للدلیل العلمي نحو عدم إخضاعه بصفة طلقة لسان 

 .للإثبات الأخرى ز یحتل بموجبه صدارة قائمة الطرق مرك الأقلللقاضي بإعطاء على 
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 لكتب.ا1

الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري مروك نصر الدین،  (3
والمقارن والشریعة الإسلامیة،"دارسة مقارنة" ، دیوان الوطني الأشغال 

 م3002التربوي،
بوشو لیلى، قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي، مذكرة الماجستیر، كلیة  (3

 .م 3030،3033الحقوق، جامعة الجزائر ،
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 م3033الجدیدة، الإسكندریة،
عمورة محمد، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات المادیة، مذكرة لنیل  (4

الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، 
 .م3030تلمسان، 

 .م 3720جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى،  (1
المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي المعتمد بالریاض یومي  (1

 م.34/33/3002 – 33
أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة في  (2

 .م 3774،3771رنة، دار النهضة العربیة، الإجراءات الجنائیة المقا
ضیاء الدین حسین فرحات، البصمات أهمیتها، أشكالها، إظهارها، رفعها،  (9

 .م3001المضاهاة الفنیة، توزیع منشاة المعارف، الإسكندریة، 
دولف رییولیت، ترجمة إدریس ملین، الخبرة في میدان الطب الشرعي، المعهد  (7

 .م3799ارة العدل، المملكة المغربیة، الوطني للدراسات القضائیة، وز 
 .یحیى بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، ب.س (30
جلال الجابري، الطب الشرعي و السموم، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع،  (33

 .م3003، عمان، 3دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط
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القرائن القضائیة، مدلان النشر والتوزیع،  مسعود زبدة، القرائن القضائیة، ، (33
 .م3002الجزائر، 

صحراوي یوسف، محاضرات ألقیت على طلبة المدرسة العلیا للقضاء، في اطار  (32
 .م3009/3007مادة الشرطة العلمیة ،

هشام عبد الحمید فرج، معاینة مسرح الجریمة لأعضاء القضاء و النیابة و  (34
الطبعة الاولى، مطابع الولاء الحدیثة ،  المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي،

 .م3004القاهرة نوفمبر
قدري عبد الفتاح الشهاوي، أدلة مسرح الجریمة، منشأة المعارف، الاسكندریة،  (31

 م.3772
عبد الفتاح نراد، التحقیق الجنائي، التطبیقي، ، المكتب الجامعي الحدیث،  (31

 .م3773الاسكندریة 
علمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي، كلیة بوادي حسنین المحمدي، الوسائل ال (32

 .م3001الشرطة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
 م 3003مسعود زبدة، القرائن القضائیة، دار موفم للنشر والتوزیع، الجزائر،  (39
عبد الأمیر العكیلي ود. سلیم إبراهیم حربة ، شرح قانون أصول المحاكمات  (37

 م3791، بغداد ،  2الجزائیة ، ج
أبو شادي ، مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة النقض في عشر سنوات سمیر  (30

( معلق علیها النصوص التشریعیة ، دار الكتاب العربي للنشر ، 3711-3711)
 القاهرة

فاضل زیدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة . دراسة مقارنة ،  (33
   م.3000دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 

ال ، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي . دراسة مقارنة ، نجیمي جم (33
 م.3033درا هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر 

مسعود زبدة ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي . المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  (32
 .م 3797الجزائر ، 
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قـانون الوضـعي محمـد مـروان ، نظـام الإثبـات في المـواد الجنائیـة في ال (34
 .م3770، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة ، الجزائـر ،  03الجزائـري،ج

رحومة موسى مسعود ، حریة القاضي الجنائي في تكوین عقیدته ، دراسة مقارنة  (31
 .م3799درا ر جماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان،  ا،
جزء الأول ، جیلالي بغدادي  ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة ، ال (31

 .م3771المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار ، الجزائر ، 
عبد الله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة  (32

 م، الجزائر3009والنشر والتوزیع، طبعة 
لعربي شحط عبد القادر، أنبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه  (39

 .م3001والاجتهاد القضائي، دار الهدى، طبعة 
 الجامعیة الرسائل .2
 الدكتوراه أطروحات أ.

الدغیدي مصطفى محمد عبد الرحمان، تحریات الشرطة والإثبات الجنائي، رسالة  (3
 م3003مبارك للأمن، مصر ، ةأكادیمیدكتوراه، 

راسة مقارنة، ناصر إبراهیم محمد زكي، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، د (3
 .م 3792رسالة دكتوراه، كلیة الشریعة، والقانون، 

زیدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ، رسالة دكتوراه ، كلیة  (2
 م. 3792القانون ، جامعة بغداد ، 

 الماجستیر رسائل ب.
بیراز جمال،الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  (3

الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم 
 م3032/3034،-باتنة -العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر 

أدلة الإثبات الجزائیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،لالو رابح  (3
 .م3003،
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فاضل زیدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ، رسالة دكتوراه ،  (2
   م. 3792كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 

  العلمیة المقالات .6
بوصوار میسوم، البصمة الوراثیة في التشریع الجزائري، مجلة المنار للبحوث  (3

وق والعلوم السیاسیة جامعة والدراسات القانونیة والسیاسیة العدد الثالث ، كلیة الحق
 .م3032،دیسمبر-المدیة–یحي فارس 

عیدة بلعابد، أثر الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في بناء الحكم الجزائي،مجلة  (3
 -، جامعة سعیدة موالي الطاهر4،العدد33الحقوق و العلوم السیاسیة، المجلد

 .م37/33/3039-الجزائر
 الملتقیات أعمال .4

السید محمد لعزیزي، النائب العام لمجلس قضاء بجایة، بمناسبة مداخلة لقاء  (3
ودوره في إصلاح العدالة بتاریخ :  الملتقى الوطني حول الطب الشرعي

31/31/3001. 
 الأجنبیة ثانیا:باللغة

1) Schamps (genviéve), l’annalyse génétique a des fins de preuve 
et les droits de l’homme - RIDP, 1972, N° 344 , 1996. 
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 ملخص باللغة العربیة:
یعد موضوع الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي من أهم المواضیع الأساسیة في القانون 

الكشف عن الحقیقة الواقعیة و المتعلقة بثبوت الجریمة الإجرائي الجزائي إذ من خلاله یتم 
المرتكبة و نسیها إلى المتهم أو عدم ثبوتها ونفیها عنه، وهذا استنادا للدور الایجابي 
للقاضي الجزائي و الذي یتجسد ویتضح أكثر في عملیة الاقتناع القضائي و التي من 

ن الجریمة غیر ثابتة أو أن المتهم خلالها یصل القاضي إلى حقیقة محددة یكون مفادها بأ
لا علاقة له بالجریمة أصلا ویخلص في اقتناعه بأن المتهم بريء أو أن الجریمة ثابتة 
وتنسب للمتهم ویخلص في اقتناعه على وجه الیقین بأن المتهم هو من ارتكب الجریمة ، 

دره و بهذا لیجسد في الأخیر ما استقر في وجدانه وضمیره في الحكم الجزائي الذي یص
 .یكون لاقتناع القاضي الجزائي دور أساسي في بناء الحكم الجزائي

 ،الدلیل العلميالقضائي ، الذاتي القاضي الجزائي ، عملیة الاقتناع   الكلمات المفتاحیة:
English summary 

The subject of personal conviction of the criminal judge is one of the most 

important basic topics in the criminal procedural law, as it reveals the factual 

truth related to the establishment of the crime committed and forgotten by the 

accused or not proven and denied by him, and this is based on the positive 

role of the criminal judge, which is embodied and becomes more clear in the 

process Judicial conviction, through which the judge arrives at a specific fact 

that the crime is not established or that the accused has nothing to do with the 

crime in the first place and concludes in his conviction that the accused is 

innocent or that the crime is proven and attributed to the accused and 

concludes in his conviction with certainty that the accused committed the 

crime 

To embody in the end what settled in his conscience and conscience in the 

penal judgment he issues, and thus the conviction of the penal judge has a key 

role in building the penal judgment. 

Keywords: criminal judge, persuasion process, judicial subjectivity, scientific 

evidence 

 


